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العنجري: برنامج حافل لفعاليات «هوريكا الكويت»
أعلنت مدير عام شــركة 
«ليــدرز جروب» ورئيســة 
اللجنــة المنظمة لـ «هوريكا 
الكويت» للضيافة والصناعات 
الغذائية وتجهيزات الفنادق 
والمطاعــم، نبيلة العنجري 
أن برنامجا حافلا للأنشطة 
والفعاليات سيصاحب الدورة 
المقبلة للمعرض  التاســعة 
والتــي ســتقام مــن ٢٠ إلى 
٢٢ ينايــر الجاري في أرض 
المعارض الدولية بمشــرف، 
مشيرة إلى اكتمال حجز وبيع 
جميع مساحات المعرض وإلى 

رقم قياســي جديد في عدد 
الشركات والجهات المشاركة 
في الدورة المقبلة للمعرض 
مقارنة بالدورات الســنوية 

الثمانية السابقة.
العنجــري فــي  وقالــت 
بيــان صحافــي إن اللجنــة 
المنظمة بدأت الاســتعدادات 
اللوجستية لافتتاح الدورة 
المقبلة «بعد حجز وبيع كل 
مســاحات المعرض وإنجاز 
عقود الرعاية والدعم من كبار 
المعنيين من صناع الضيافة 
في البلاد، كذلك بدأت إجراءات 

وتسهيلات قدوم العارضين 
والمشــاركين والضيوف من 
خارج الكويت، لاسيما منهم 
المحكمون لمســابقات الطهي 
العالمية التي سترافق المعرض 

خلال أيامه الثلاثة».
عــدد  ازديــاد  وأكــدت 
الشــركات والجهات الراعية 
والمشــاركة فــي «هوريــكا 
الكويت ٢٠٢٠» إلى ٨٠ شركة 
وجهة «ما يعكس بشــكل ما 
النمو الفعلي للقطاع المتوقع 
استمراره لســنوات مقبلة، 
ليس فقــط فــي الصناعات 
الغذائية التي أكدت تقاريرنا 
علــى  تطورهــا  الأخيــرة 
مســتويات عديدة، بل ايضا 
نمــو مؤسســات ومرافــق 
الضيافــة، بمــا يتطابق مع 
توقعات ودراســات عديدة، 
منها دراسات «ليدرز جروب» 
وتقرير مؤسســة «كوليرز 
إنترناشيونال» التي تحدثت 
عــن ارتفــاع معــدل النمــو 
الســنوي بنسبة كبيرة إلى 
أكثر مــن ١٠٪ حتــى ٢٠٢٢، 
وذلك فــي ظل ارتفــاع عدد 
الفنادق والمجمعات الفاخرة 
ونمو عدد المشاريع الجديدة 
قيد الإنشــاء في البلاد التي 
تزيد على ٣ مليارات دولار، 
وذلك رغم الحديث المتكرر عن 
ضغوط على قطاع السياحة 
الكويتي. ولفتت إلى أن «هذا 
الارتفاع في المشاريع يجب 
أن نقابله بالبيانات الصادرة 
مؤخرا عن «مجلس الســفر 
والسياحة العالمي» الذي توقع 
ارتفاعا في مســاهمة قطاع 
الســياحة في الناتج المحلي 
من أقــل من مليار دينار في 
٢٠١٧ ليصل تدريجيا إلى ١٫٦٨ 
مليــار دينار فــي غضون ٨ 
سنوات، حاملا معه بالطبع 
زيادة فــي الطلب على باقي 
مكونات قطاع الضيافة من 
مواد غذائية وخدمات ترفيه 

وسفر».
وذكرت العنجري أن هذا 
المنحى التصاعدي يأخذ في 
الاعتبار الطلب على القطاع 
الخاص إجمالا ويراعي ايضا 
انعكاس تنشــيط  احتمــال 
الســعودية لقطــاع الترفيه 
الســياحة  وانفتاحهــا على 
علــى  ضعفــا  الخارجيــة 
زيارات الأشقاء السعوديين 

إلى الكويت.

حجز وبيع جميع مساحات المعرض.. وندوات وورش تتناول اهتمامات الشركات والزوار

نبيلة العنجري

«الوطني»: «الفيدرالي» سيبقي على سياساته النقدية خلال ٢٠٢٠

قــال تقريــر صــادر عــن بنك 
الوطنــي إن الأســواق  الكويــت 
المالية شهدت أداء قويا في نهاية 
٢٠١٩، حيث ارتفع مؤشر الأسهم 
الأميركية ســتاندرد آند بورز ٣٪ 
على أساس شــهري في ديسمبر 
وتخطت عائدات سندات الخزانة 
لأجل ١٠ ســنوات مســتوى ١٫٩٪، 
وذلك بفضل تزايد التفاؤل بشأن 
مستقبل النمو العالمي وسط بيانات 
اقتصادية مشجعة، بالإضافة إلى 
التوصل إلى «المرحلة الأولى» من 
الاتفاقية التجاريــة بين الولايات 
المتحدة والصين، إلا أن هذا التفاؤل 
سرعان ما تضاءل في يناير نظرا 
لتصاعد التوترات العسكرية بين 
الولايــات المتحدة وإيــران، وفي 
حال اســتمر هــذا الوضع على ما 
هــو عليه فإنه قد يعرض منطقة 
الشرق الأوسط للمخاطر. وأدت تلك 
التطورات إلى ارتفاع سعر مزيج 

خام برنــت إلى حوالي ٧٠ دولارا 
للبرميل بعد أن أنهى تداولات ٢٠١٩ 
بأداء قوي بفضل تحسن توقعات 
الطلــب العالمي وإعلان أوپيك في 
ديسمبر عن خفض إضافي للإنتاج.

الاتفاق التجاري

التقريــر أن حالــة  وأضــاف 
التشــاؤم المتعلقــة بمنــاخ النمو 
الاقتصادي فــي الولايات المتحدة 
خــلال الشــهر الماضــي تراجعــت 
في ظل صــدور بيانات اقتصادية 
جيدة، لاسيما على صعيد الوظائف 
والإسكان ونشاط قطاع الخدمات، 
هذا إلى جانب تزايد التفاؤل على 
خلفية التوصل إلى اتفاق تجاري 
جزئــي للتجــارة بــين الولايــات 
المتحــدة والصين بمــا يخفف من 
حدة الضغط على الولايات المتحدة 
التي ما زالت تواجه ضعفا في أداء 
قطاع الصناعات التحويلية، حيث 

ارتفعت تقديرات نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الرابع بحســب 
تقديرات «Nowcast» الصادرة عن 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، 
والتي تشــير إلــى إمكانية ارتفاع 
معدلات النمو إلى ٢٫٣٪ على أساس 
ســنوي في الربع الرابع من ٢٠١٩ 
مقابل ٢٫١٪ في الربع الثالث. وبذلك 
ترتفع تقديرات النمو للعام ٢٠١٩ 
بأكمله بوتيرة جيدة تصل إلى ٢٫٤٪، 
على الرغم من أنهــا أقل بالمقارنة 
بمعــدل ٢٫٩٪ المســجل فــي العام 
السابق. وفي ظل الوضع الاقتصادي 
القوي إلى حد ما وقوة سوق الأوراق 
الماليــة واحتواء معدلات التضخم 

وتراجع المخاطر المتعلقة بالتجارة 
الخارجية، تشير كل تلك العوامل 
إلى غياب الحاجة لدفع الاحتياطي 
الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة عن 
المستويات الحالية. وتأكيدا لذلك، 
عــزز محضر اجتمــاع الاحتياطي 
الفيدرالي الذي عقد في ديســمبر 
تلك التوجهات في ظل تزايد إجماع 
المســؤولين للإبقاء على السياسة 

النقدية دون تغيير خلال ٢٠٢٠.
منطقة اليورو

على صعيد منطقة اليورو، أشار 
التقرير الى ارتفاع مؤشر مديري 
المشتريات المركب بنهاية ديسمبر 

إلى ٥٠٫٩ مقابل ٥٠٫٦ في نوفمبر، إلا 
أن هذا الارتفاع يشير إلى أن معدل 
النمو الإجمالــي لا يزال ضعيفا. 
واستنادا إلى الاتجاهات السابقة، 
قد يكون هذا الوضع متســقا مع 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٠٫١٪ فقط على أساس ربع سنوي 
فــي الربع الرابع مــن ٢٠١٩، فيما 
يعد أقل بكثير من الاتجاه السائد، 
كما أنه أقل من معدل النمو ٠٫٢٪ 
المسجل في الربعين الثاني والثالث. 
وتشير استطلاعات الرأي الأخرى 
إلى أن أســوأ تباطؤ في النشــاط 
الاقتصــادي قد يكون قــد انتهى، 
إلا أن الانتعاش سيكون تدريجيا 

نظرا لاستمرار هشاشة الأوضاع 
الخارجية وتوافر إشارات تدل على 
تباطؤ سوق العمل، هذا بالإضافة 
إلى استمرار تردد الحكومة الألمانية 

في توفير حوافز مالية كبيرة.
وعلى صعيد المملكة المتحدة، 
حقق حزب المحافظين فوزا ساحقا 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة التي 
أجريــت فــي ١٢ ديســمبر والتي 
أسفرت عن حصول رئيس الوزراء 
بوريس جونســون علــى أغلبية 
مريحة في البرلمان على مدار الأعوام 

الخمسة المقبلة.
وفــي الأســبوع التالي، تمكن 
البرلمان من تمرير صفقة انفصال 
المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي 
بســهولة وفقا للنــص الذي أعاد 
جونسون التفاوض عليه بما يمهد 
الطريق أمام المملكة المتحدة للخروج 
من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير 
٢٠٢٠. وســتدخل المملكة المتحدة 

فترة انتقالية مدتها ١١ شهرا تبدأ 
في فبراير يتطلع خلالها الجانبان 
إلى التفاوض للتوصل إلى اتفاق 
يحكم العلاقة التجارية بين الطرفين 
في المستقبل، مع إمكانية أن يصر 
الاتحــاد الأوروبي على توســيع 
نطاق التوافق التنظيمي من جهة 
المملكة المتحدة مقابل فتح المجال 
أمامها للوصول إلى أسواق الاتحاد 
الأوروبي. وأدت المخاوف من «عدم 
التوصل إلــى اتفاقية» إلى تخلي 
الجنيه الإســترليني عن مكاسبه 
التي حققها فور الانتهاء من مرحلة 
الانتخابات، وإن كان تراجع حالة 
عــدم اليقــين السياســي إلى حد 
مــا وتزايد إمكانيــة التوصل إلى 
ميزانية توســعية في مارس من 
شأنه أن يساهم في تعزيز معدل 
النمو الاقتصادي فوق مستوى ١٪ 
في العام ٢٠٢٠ والإبقاء على أسعار 

الفائدة دون تغيير.

تصاعد التوترات الجيوسياسية أثرّ على المكاسب القوية للأسواق في نهاية ٢٠١٩

مبنى الاحتياطي الفيدرالي
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تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي لأدنى مستوى في ٦ أعوام آفاق الاقتصاد الصيني أكثر إشراقاً
قال تقرير «الوطني» إن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي تباطأ 
إلى أدنى مستوياته المسجلة في ٦ أعوام 
ليصل إلى نسبة ٤٫٥٪ في الربع الثالث 
من ٢٠١٩ مقابل ٥٫٠٪ في الربع الثاني 
ليسجل بذلك الانخفاض السادس على 
التوالي على أساس ربع سنوي متأثرا 
بأبطأ وتيرة نمو للاستثمار منذ العام 
٢٠١٤ (١٪). حيث تأثر الاستثمار بتشديد 
الشــروط الائتمانية بعد انهيار إحدى 
المؤسسات غير المصرفية المقرضة في 

العام ٢٠١٨. وتقلصت الصادرات بنسبة 
٠٫٤٪ على خلفية تأثرها بضعف الطلب 

العالمي. 
من جهة أخرى، ارتفع نمو الاستهلاك 
الخــاص، على الرغم مــن أنه لايزال 
ضعيفا نســبيا، إلى ٥٪ مقارنة بأدنى 
مستوياته المسجلة في خمس سنوات 
عند مستوى ٣٫١٪ في الربع الثاني. وإن 
كانت أحدث البيانات الصادرة تشير إلى 
بعض العوامل التي تدعو إلى التفاؤل. 
وارتفعت مؤشرات قياس أنشطة مديري 

المشتريات تدريجيا، وبلغت مؤشرات 
قطاع الصناعات التحويلية والخدمات 
مستوى ٥٢٫٧ و٥٣٫٣ على التوالي في 
ديسمبر على خلفية الطلبيات الجديدة 
وتزايد فرص العمل. وقد ســاهم في 
تعزيز تلك التوقعات عدد من العوامل 
من ضمنها خفض أسعار الفائدة بمقدار 
١٣٥ نقطة أساس في ٢٠١٩ وتخفيض 
ضريبة الشــركات (من ٣٥٪ إلى ٢٥٪ 
و١٧٪ لقطاع الصناعات التحويلية) في 

سبتمبر.

ذكر تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الصيني ســيتمكن 
من تنفس الصعداء مع دخول «المرحلة الأولى» من الاتفاقية 
التجارية مع الولايات المتحــدة حيز التنفيذ اعتبارا من ١٥ 
يناير المقبل، وهو الأمر الذي من شــأنه إعطاء دفعه قوية 
للقطاع الخارجي الذي هو في أشد الحاجة إليها بعد انخفاض 
الصادرات (-١٫٢٪ على أساس ســنوي) للشهر الرابع على 

التوالي في نوفمبر.
وفــي الوقت ذاته، من المتوقع تطبيق المزيد من التدابير 
التيســيرية على الصعيدين النقدي والمالي ســعيا لتعزيز 
الدعم الاقتصادي، حيث أعلن البنك المركزي خفض نسبة 
متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية بمقدار ٥٠ نقطة أساس 

(بداية من ٦ يناير) بما سيســاهم في ضخ ٨٠٠ مليار يوان 
(١١٥ مليار دولار) من السيولة في النظام المصرفي ويسمح 
للبنوك بتقليل تكاليف الإقراض المقدم للقطاع الخاص، لاسيما 
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قد يساهم أيضا 
في تعزيز الطلب النقدي قبيل عطلة رأس السنة الصينية. 
وأضاف التقرير أن سلســلة التدابير المؤيدة للنمو مازالت 
تؤدي وظائفها حتى الآن، حيث تشير أحدث بيانات مؤشر 
مديري المشــتريات التصنيعي إلى توافر علامات دالة على 
الاستقرار الاقتصادي. وعلى إثر ذلك، ارتفعت قيمة اليوان 
للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، في حين ارتفع سعر 

الصرف المركزي ٠٫٨٪ إلى ٦٫٩٨ يوان/ الدولار.


